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ان رئیس الجمھوریة اللبنانیة رئیس الحكومة،
بناء على قراري المفوض السامي رقم 55 و56 المؤرخین في 9 ایار سنة 1932,

وبناء على اقتراح مدیر الصحة والاسعاف العام,
وبعد موافقة مجلس المدیرین،

یرسم ما یأتي :

1- احكام عامة

المادة 1

ان المعامل ودور الصناعة والمصانع والمخازن ودور العمل وجمیع المحلات الصناعیة والتجاریة التي ینجم عنھا
مخاطر او محاذیر سواء كان للامن او طیب الھواء او راحة الجیران او الصحة العامة او الزراعة- تخضع للاشراف

الاداري.



المادة 2

ان المحلات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة تقسم الى ثلاثة اصناف بحسب المخاطر واھمیة المحاذیر التي
تلازم استثمارھا.

المادة 3

یشتمل الصنف الاول منھا على المحلات التي یجب ابعادھا عن المساكن. ویناط بالادارة حق تقدیر كل حالة معینة
والحكم فیما اذا كان بعد موقعھا كافیا لمنع كل ضرر یتعلق بالامن وطیب الھواء ولمنع الازعاج.

ویشتمل الصنف الثاني على المحلات التي لا تحتم الضرورة ابعادھا عن المساكن غیر انھ لا یمكن الترخیص في
استثمارھا الا اذا اتخذت بعض التدابیر اللازمة لتلافي المخاطر والمحاذیر المشار الیھا في المادة الاولى.

ویدخل في الصنف الثالث المحلات التي ینشأ عنھا محاذیر ھامة للجوار او للصحة العامة ولكنھا خاضعة لاحكام عامة
موضوعة لاجل مصلحة الجیران او الصحة العامة.

المادة 4

(كما تعدلت بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاریخ 12/6/1959):
لا یجوز فتح المحلات الداخلة في الصنفین الاول والثاني الا بترخیص من المحافظ.

اما المحلات الداخلة في الصنف الثالث فیرخص بفتحھا القائمقام ویجب على الدوام ان یقدم الطلب او التصریح قبل
انشاء المحل.

المادة 5

ان الصناعات والتجارات التي تطبق علیھا احكام ھذا المرسوم الاشتراعي وتصنیف كل صناعة او تجارة منھا ستعین
بعد استطلاع رأي اللجنة الصحیة الدائمة بمقتضى مرسوم یصدر في خلال ستة اشھر تبتدىء من تاریخ نشر ھذا

المرسوم الاشتراعي.
اما التصنیفات الجدیدة التي تصح لازمة بعد ذلك فتقرر على المنوال نفسھ.

المادة 6

 ان شروط تطبیق ھذا المرسوم الاشتراعي ستعین بمرسوم یصدر بعداستطلاع رأي اللجنة الصحیة الدائمة في خلال
ستة اشھر من تاریخ نشر ھذا المرسوم الاشتراعي.

2- القواعد التي تطبق على المحلات الخاضعة لشروط الت

المادة 7

ان طلب الترخیص المختص بمحل داخل في الصنف الاول یستلزم اجراء تحقیق لتقریر الموافقة اوعدمھا ومدة ھذا



م ي
التحقیق شھر واحد. ویعلن افتتاح التحقیق بالصاق اعلانات من قبل رئیس البلدیة او من قبل القائمقام في الجھة التي

لیس فیھا بلدیة وتكون نفقتھا على حساب صاحب الصناعة. ویجب ان یعین في الاعلانات نوع الصناعة وصنفھا
والمكان الذي یراد استثمارھا فیھ وتاریخ الافتتاح ومدة التحقیق.

ویجب ایضا ان یبین فیھا:
1- ما اذا كانت میاه المحل المبتذلة یجب ان تصب بعد التطھیر او بدون تطھیر في مجرى ماء او في البحر او في

المجاري المرخص فیھا او في الابار الممتصة سواء كانت طبیعیة او اصطناعیة.
2- ما اذا كانت المیاه المبتذلة تستخدم للري اما منطقة الاعلان فتعین لكل صناعة بمقتضى مرسوم مشتمل على ذكر

صنفھا. ویجب ان لا تتجاوز ھذه المنطقة خمسة كیلومترات .

المادة 8

یطلب رأي المجلس البلدي في المكان الذي یشتغل المحل في منطقتھ. اما الاماكن التي لیس لھا بلدیات فیطلب رأي
مجلس القضاء فیھا.

ویجب ان یبدیا رأیھما في خلال شھر واحد فاذا مضت ھذه المھلة فلمدیر الصحة والاسعاف العام ان یتجاوز عنھ.
واذا كان المحل المنوي انشاؤه یشتمل على عدة صناعات او تجارات مصنفة فیجري لھا تحقیق واحد.

واذا كانت غیر تابعة لصنف واحد فان التحقیق یجري بالصیغ المعینة لاعلى صنف .

المادة 9

یجب اجراء تحقیق للموافقة او عدمھا في شأن الترخیص لمحلات الصنف الثاني كما یجري لمحلات الصنف الاول.
ویفتح ھذا التحقیق مدة خمسة عشر یوما في الجھة التي یراد تشغیل المحل فیھا.

ویعلن ھذا التحقیق بوضع اعلانات وفاقا لاحكام المادة السابعة.

المادة 10

بعد اختتام التحقیق یبلغ المحقق الملحوظات المدرجة في المحضر الى صاحب الصناعة. وھذا یمكنھ في خلال خمسة
عشر یوما ان یضع مذكرة في الرد علیھا ثم یرسل المحقق الى المحافظ في خلال الثمانیة الایام التالیة ملف القضیة مع

رأیھ المسند الى الاسباب . ویستطلع المحافظ رأي المجلس البلدي او رأي مجلس القضاء اذا لم یكن ھناك بلدیة ثم
یرسل ملف القضیة الى مدیر الصحة والاسعاف العام فیستطلع فیھا رأي اللجنة الصحیة الدائمة.

ویحق لصاحب الصناعة ان یدلي باقوالھ امام اللجنة المتقدم ذكرھا او ینتدب وكیلا عنھ لھذه الغایة. وتبلغ نتیجة الى
صاحب الصناعة وھذا یمكنھ في خلال ثمانیة ایام ان یقدم ملحوظاتھ لمدیر الصحة والاسعاف العام اما بنفسھ او

بواسطة وكیل.
ثم یفصل المدیر المشار الیھ القضیة بناء على تقریر اللجنة المذكورة في خلال شھر على الاكثر یبتدىء من یوم تحویل

ملف التحقیق الیھ.
واذا كان الفصل غیر ممكن في خلال ھذه المھلة فتعین مھلة جدیدة بمقتضى قرار موضح الاسباب .

المادة 11



اذا منح الترخیص فالقرار یعین الشروط التي تظھر واجبة لا مندوحة عنھا لحمایة المصالح المشار الیھا في المادة
الاولى. وتعلق نسخة من قرار الترخیص في الساحة العامة ویدرج القرار في احدى الصحف التي تنشر الاعلانات

القانونیة. وتوضع نسخة منھ في مستودع الاوراق والسجلات لیطلع علیھا كل من یھمھ الامر.
ویمكن اصدار قرارات تكمیلیة بالصیغ نفسھا وبطریقة النشر عینھا المتبعة في قرارات الترخیص توجب فیما بعد
اتخاذ جمیع التدابیر التي تقتضیھا الضرورة لحمایة المصالح المشار الیھا في المادة الاولى. كما انھ یمكن من جھة

اخرى اصدار قرار تكمیلي یخفف بعض الاحكام الاولى اذا ظھر انھ لا موجب لابقائھا.

المادة 12

یمنح الترخیص مع الاحتفاظ بحقوق الغیر ویجوز ان یعطى لمدة معینة بعد اتمام المعاملات التي تخضع لھا طلبات
الترخیص بوجھ عام وذلك في الاحوال الآتیة:

1- اذا كانت ھناك صناعة جدیدة او كانت تستلزم اتباع طرق جدیدة لم یظھر الاختبار محاذیرھا بعد.
2- اذا كان المراد افتتاح محل في ارض یتوقع حدوث تغییرات في جوارھا فیما یتعلق بشروط السكن او طریقة

استعمال الامكنة.
وبعد انتھاء المدة یمكن تجدید الترخیص او منحھ على وجھ نھائي بمقتضى قرار یصدر على نفس الطریقة المختصة

بالصیغة والنشر واذا ظھر ان الضرورة تقضي بالاقفال فیمكن اصدار الامر بذلك.

3- قواعد تطبق على المحلات الخاضعة لشرط التصريح

المادة 13

ان التصریحات المختصة بالمحلات الداخلة في الصنف الثالث تقدم لرئیس البلدیة المحلیة اما الجھات التي لیس لھا
بلدیات فتقدم فیھا لقائمقام القضاة فیعطى مقدموھا سندات ایصال بلا امھال.

المادة 14

تصدر بعد الوقوف على رأي اللجنة الصحیة الدائمة قرارات تعین بھا الاوامر التي تجب مراعاتھا على الصناعات
الداخلة في الفئة الثالثة صونا للمصالح الخاصة والمصالح العامة. وتبلغ الى صاحب الصناعة وقت اعطائھ سند

الایصال نسخة عن تلك الاوامر فیما یختص بالصناعة التي ھي موضوع التصریح ویمكن بعد افتتاح المحل واستطلاع
رأي اللجنة الصحیة الدائمة اصدار قرارات بناء على طلب المفتش العام للمحلات المصنفة - تقضي بتغییر او باكمال

الاحكام العامة المنصوص علیھا في القرارات المشار الیھا في الفقرة الاولى.

المادة 15

(كما تعدلت بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاریخ 12/6/1959)
الاحكام بعض الغاء على یحصل ان یمكنھ الثالث الصنف من محل شأن في تصریحا قدم الذي الصناعة صاحب ان



ان صاحب الصناعة الذي قدم تصریحا في شأن محل من الصنف الثالث یمكنھ ان یحصل على الغاء بعض الاحكام
المنصوص علیھا في القرارات التي بلغت الیھ او على اجراء تخفیف لھا وذلك بان یقدم طلبا في ھذا الشأن للقائمقام

فیفصل في القضیة بعد استطلاع رأي اللجنة الصحیة الدائمة.
كما ان الاشخاص الاخرین الذین یرون ان مصالح الجوار غیرمضمونة بالاوامر العامة او انھا معرضة للضرر بسبب
حذف او تعدیل في بعض الاوامر التي حصل علیھا المستثمر  یلزمھم ان یبسطوا القضیة للقائمقام المشار الیھ  فیحققھا

على الطریقة نفسھا ویمكنھ عند الاقتضاء اما ان یوجب على صاحب الصناعة اتباع اوامر اضافیة واما ان یعید
الاوامر الاولى.

4- قواعد تطبق على جميع المحلات الصناعية المصنفة

المادة 16

ان المحلات المصنفة تخضع لتفتیش یجري تحت سلطة مدیر الصحة ووظیفة الاشخاص الموكلین بالتفتیش ھي ان
یراقبوا تطبیق احكام ھذا المرسوم الاشتراعي والمراسیم والقرارات المختصة بتنفیذه. وقبل استلامھم الوظیفة یحلفون

یمینا امام قاضي صلح المنطقة انھم لا یبوحون ولا ینتفعون لا مباشرة ولا بواسطة حتى بعد انتھاء وظیفتھم - من
اسرار الصناعة - او بوجھ الاجمال - من طرق الاستثمار التي یمكن ان یكونوا قد وقفوا علیھا في اثناء قیامھم

بوظیفتھم. واذا حنثوا في ھذه الیمین استھدفوا للعقوبات المنصوص علیھا في المادة 215 من قانون الجزاء.
ویحق للاشخاص الموكلین بالمراقبة ان یدخلوا المحلات الخاضعة لمراقبتھم في كل ساعة من اوقات شغلھا لیقوموا

بالتحقیق الذي یرونھ ضروریا.

المادة 17

ان المحلات التي اوجدت قبل ھذا المرسوم الاشتراعي تخضع ایضا للمراقبة كالمحلات المصنفة. وعلیھ یمكن ان
یطلب من اصحابھا ومدیریھا ومدیري شؤونھا ان یبرزوا رسوما لمحلاتھم ویقدموا كل البنایات التي تطلب منھم في

المھلة التي تعین لھم .
ویحق لمدیر الصحة فیما یختص بالمحلات المشار الیھا في ا الفقرة المتقدمة ان یوجب بعد استطلاع رأى اللجنة

الصحیة الدائمة اتخاذ التدابیر التي لا مندوحة عنھا لمصلحة الجوار والصحة العامة من غیر ان یقضي بتغییرات
عظیمة في طریقة استثمار تلك المحلات .

المادة 18

تثبت المخالفات في محاضر یضعھا مفوضو الشرطة والاشخاص الموكلون بالاشراف على المحلات المصنفة. ولا
توضع ھذه المحاضر الا بعد انذار خطي یرسل الى رؤساء المحلات یوجب علیھم ان یعلموا في مھلة معینة بمقتضى

احكام القرارات التي خالفوھا. وھذه المحاضر تعد صحیحة لدى القضاء الى ان یقوم البرھان على العكس .

المادة 19



كل تغییر في حالة الامكنة او في نوع العدد او في العمل وكل توسع في الاستثمار یؤدي الى تبدیل یستحق الذكر في
الشروط التي یوجبھا القرار او في نص التصریح كل ذلك یستلزم ترخیصا او تصریحا جدیدا بحسب صنف المحل.

المادة 20

ان صاحب الصناعة الذي یرید ان یضیف الى الصناعة الاولى التي یستثمرھا صناعة اخرى یلزمھ وان كانت من
صنف ادنى من صنف الصناعة التي رخص لھ فیھا ان یحصل على ترخیص جدید لھا او یقدم تصریحا جدیدا في

شأنھا.

المادة 21

ان المحلات التي ادخلت في صنف اعلى من الصنف الذي عینتھ لھا المراسیم التي كانت مرعیة وقت افتتاحھا لا
تستلزم طلب ترخیص جدید.

المادة 22

ان كل نقل من مكان الى آخر یستلزم- بحسب صنف المحل - طلب ترخیص تكمیلي او تقدیم تصریح جدید قبل ان
تجري التغییرات المنویة. وھذا الطلب او التصریح یخضع للمعاملات نفسھا التي تجري قبل انشاء المحل.

المادة 23

اذا نقل محل من ید مستثمر الى مستثمر آخر وجب على المستثمر الجدید ان یقدم التصریح بنفسھ او بواسطة ممثلھ في
خلال الشھر الذي یلي وضع الید وھذه القاعدة تطبق على المحلات المعطى لھا ترخیص والمحلات المقدم بشأنھا

ترخیص .

المادة 24

اذا تھدم محل مصنف او اصبح موقتا غیر صالح للاستعمال بسبب حادث لا صلة لھ بسیر اعمال ھذا المحل فیمكن
ارجاعھ الى الحالة التي كان علیھا وقت تشغیلھ بدون اي ترخیص او تصریح جدید. اما اذا كان الحادث ناشئا عن

احوال فنیة مختصة بالاستثمار فیجب لتجدید المحل اتباع نفس المعاملات التي تجري عندما یراد انشاء محل جدید.

المادة 25

ان المحلات التي اوجدت قبل صدور المراسیم التي تعد بموجبھا خطرة او مضرة بالصحة او مزعجة یجوز ان
تواصل استثمارھا بدون طلب ترخیص اما التصریح بھا فھو اجباري لجمیع اصنافھا.

المادة 26

ز لا ا الق ھذا ا ن الت دة ال ف ل ال فت ل اذا ل ف لھ ق لا نف ل فت ف خ الت ا ق ان



ان قرار الترخیص في فتح محل مصنف لا یبقى لھ مفعول اذا لم یفتح المحل في المدة التي عینھا ھذا القرار. ولا یجوز
ان تنقص ھذه المدة عن سنتین. وكذلك اذا بقي المحل بلا استثمار مدة سنتین متعاقبتین ما لم یكن ھناك قوة قاھرة.

المادة 27

ان المحلات السابقة للتصنیف یسقط حقھا في مزیة الاسبقیة اذا انقطع عملھا مدة ستة اشھر او انتقلت من مكان الى
آخر.

المادة 28

اذا مرت سنة على التصریح المقدم بفتح محل من الصنف الثالث ولم یفتح وجب تقدیم تصریح جدید وكذلك اذا توقف
ھذا المحل عن العمل مدة تزید على سنتین.

المادة 29

اذا كان استثمار محل صناعي غیر داخل في بیان المحلات المصنفة من شأنھ ان یحدث اخطارا او یلحق محاذیر ھامة
سواء كان بالامن او بطیب الھواء او بالنظافة او براحة الجیران او بالصحة العامة - فلمدیر الصحة والاسعاف العام

بعد اخذ رأي اللجنة الصحیة الدائمة ان ینذر صاحب المصنع بوجوب اتخاذ التدابیر اللازمة لازالة ما تحقق وجوده من
اخطار او محاذیر. واذا امتنع صاحب المصنع عن القیام بما طلب الیھ في المھلة التي عینت لھ فیحق لمدیر الصحة

والاسعاف العام بعد اخذ رأي اللجنة الصحیة الدائمة مجددا ان یوقفھ موقتا عن العمل.

المادة 30

اذا حدث ان سیر العمل في محل صناعي مصنف حاصل على ترخیص او مصرح بھ على وجھ قانوني وموجود من
قبل صدور المرسوم الذي قضى بتصنیف صناعتھ او محل صناعي غیر مذكور في بیان المحلات المصنفة یعرض
الجوار او الصحة العامة لمخاطر او محاذیر ھامة وكانت التدابیر المنصوص علیھا في المواد 11 و14 و15 و17

و19 من ھذا المرسوم الاشتراعي لا تكفي لازالة تلك المخاطر او المحاذیر فانھ یمكن الغاء المحل عند الاقتضاء بدون
تعویض . ویتم ھذا الالغاء بمقتضى مرسوم بعد استطلاع رأي اللجنة الصحیة الدائمة.

المادة 31

ان الاعتراضات على المراسیم او القرارات التي تقضي بتصنیف صناعة او بمنح رخصة او برفضھا او بتأجیل
الفصل او بالتوقف الموقت او بالاغلاق الموقت او بالغاء المحل او بفرض شروط جدیدة او بتخفیض بعض الشروط

المفروضة- ان ھذه الاعتراضات یمكن رفعھا الى غرفة القضایا الاداریة لدى محكمة الاستئناف والتمییز على الوجھ
الآتى:

1- من اصحاب المصانع الذین یھمھم الامر في مدة شھرین یبتدئان من تاریخ التبلیغ او تاریخ نشر القرار او المرسوم.
2- من الاشخاص الاخرین او البلدیات التي یھمھا الامر بسبب اخطار او محاذیر یستھدف لھا الجوار بسبب تشغیل

المحل ویمكنھم ان یرفعوا اعتراضاتھم في كل وقت ما لم یفترض انھم تنازلوا عن ھذا الحق. على ان ھذه



ى م م ي م م
الاعتراضات لا توقف التنفیذ.

المادة 32

ان الاشخاص الاخرین الذین لم یتملكوا عقارات او لم ینشئوا مباني في جوار محل مصنف الا بعد الاعلان ونشر
القرار المشتمل على الترخیص او على تخفیف الشروط الاولى المفروضة على المحل لا یقبل تقدیم اعتراضھم على

القرار المشار الیھ.

5- في العقوبات

المادة 33

(المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 66 تاریخ 19 تموز سنة 1943)
ان رؤساء ومدیري ووكلاء المؤسسات المشار الیھا بھذا المرسوم الاشتراعي الذین یخالفون احكامھ او احكام المراسیم

التي تصدر لتنفیذه او الانظمة المتفرعة عنھ المتعلقھ بحمایة الجوار او الصحة العامة یحاكمون امام حاكم الصلح
ویستھدفون لغرامة من 25 الى 100 لیرة لبنانیة

ویكون رؤساء المؤسسات مسؤولین مدنیا عن الاحكام التي تصدر بحق المدراء او الوكلاء ام المنتدبین من قبلھم في
ھذه المؤسسات , واذا قضت الحال یحدد الحكم المھلة التي تعطى لتنفیذ الاشغال المفروضة بالقرارات التي جرت
مخالفتھا في حال تكرار المخالفة ضمن مدة سنة یعاقب المخالف بغرامة من خمسین الى مائتي لیرة لبنانیة وتطبق

العقوبة عن كل مخالفة لوحدھا على ان لا یتجاوز مجموع الغرامات المئتي لیرة لبنانیة وفي حالة التكرار الخمسمئة
لیرة لبنانیة.

المادة 34

اذا اعطي صاحب المصنع مھلة عملا بالفقرة الثالثة من المادة 33 لیقوم بتنفیذ ما یفرضھ علیھ قرار الترخیص من
الشروط فیجوز حینئذ لمدیر الصحة والاسعاف العام ان یوقف موقتا مفعول الرخص الممنوحة للدور الصناعیة من
الصنفین الاول والثاني بعد الاطلاع على محضر جدید ینظمھ مفتش المحلات المصنفة ویبین فیھ استمرار مخالفة

الشروط الجوھریة. ویجوز ایضا لمدیر الصحة والاسعاف العام في الاحوال نفسھا ان یأمر باقفال المحلات الصناعیة
من الصنف الثالث اذا امتنعت بصورة مستمرة عن القیام بالشروط الاساسیة المفروضة على الصناعات الداخلة في

صنفھا.

المادة 35

(المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 66 تاریخ 19 تموز سنة 1943)
یعاقب بغرامة من 25 الى 100 ل ل وبحالة التكرار من 200 الى 500 ل ل كل من یقیم عقبات تمنع الاشخاص

المولجین بتفتیش المؤسسات الصناعیة من القیام بواجباتھم.



المادة 36

(المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 66 تاریخ 19 تموز سنة 1943)
یعاقب بغرامة من 100 الى 500 ل ل علاوة على ما قد یستحقھ الاشخاص الاخرون من بدل العطل والضرر 

1- صاحب المصنع الذي یستثمر بدون ترخیص او تصریح محلا من المحال التي تدخل في فئات المحال المصنفة او
یواصل الاستثمار بعد انقضاء المھلة المحددة لھ بقرار انذره بوجوب  التوقف عن العمل.

2- كل من یواصل استثمار محل تقرر الغاؤه او اغلاقھ موقتا او عملا بالمادتین 29 و30.

المادة 37

تلغى وتبقى ملغاة جمیع الاحكام المخالفة لھذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 38

ینشر ھذا المرسوم الاشتراعي في الجریدة الرسمیة.

بیروت في 22 تموز سنة 1932
الامضاء: شارل دباس

مدیر الصحة والاسعاف العام
الامضاء: كامل غرغوم

صدق تحت رقم L.R./105-21 لبنان
في 8 اب سنة 1932

المندوب العام
الامضاء: ھیللو


